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  الدورة الثامنة والستون
  اللجنة الثانية

   من جدول الأعمال١٨البند 
  متابعة وتنفيذ نتائج المؤتمر الدولي لتمويل التنمية 

      ٢٠٠٨لعام   والمؤتمر الاستعراضي٢٠٠٢لعام 
  مشروع قرار: *فيجي    
   وتنفيذ نتائج المؤتمر الدولي لتمويل التنميةمتابعة    

  ،إن الجمعية العامة  
 إلى المؤتمر الدولي لتمويل التنمية الـذي عقـد في مـونتيري، المكـسيك، في الفتـرة         إذ تشير   

 ومؤتمر المتابعة الدولي لتمويل التنمية المعني باستعراض تنفيـذ          ٢٠٠٢مارس  / آذار ٢٢ إلى   ١٨من  
كـانون   ٢نـوفمبر إلى  / تـشرين الثـاني  ٢٩ذي عقد في الدوحة في الفترة من توافق آراء مونتيري ال   

 ٥٧/٢٥٠  و ٢٠٠٢يوليـه   / تمـوز  ٩ بـاء المـؤرخ      ٥٦/٢١٠، وإلى قراراتهـا     ٢٠٠٨ديسمبر  /الأول
 بـاء المـؤرخ     ٥٧/٢٧٠  و ٢٠٠٢ديـسمبر   / كـانون الأول   ٢٠ المؤرخة   ٥٧/٢٧٣  و ٥٧/٢٧٢ و

 ٥٩/٢٢٥  و ٢٠٠٣ديـسمبر   / كانون الأول  ٢٣ المؤرخ   ٥٨/٢٣٠  و ٢٠٠٣يونيه  /حزيران ٢٣
ديـــسمبر / كـــانون الأول٢٢ المـــؤرخ ٦٠/١٨٨  و٢٠٠٤ديـــسمبر / كـــانون الأول٢٢المـــؤرخ 
 المـــــــؤرخ ٦٢/١٨٧  و٢٠٠٦ديــــــسمبر  / كــــــانون الأول ٢٠ المــــــؤرخ  ٦١/١٩١  و٢٠٠٥
ــانون الأول ١٩ ــانون الأول٢٤ المـــؤرخ ٦٣/٢٣٩  و٢٠٠٧ديـــسمبر /كـ  ٢٠٠٨ديـــسمبر / كـ
 المـــؤرخين ٦٥/١٤٦  و٦٥/١٤٥  و٢٠٠٩ديـــسمبر / كـــانون الأول٢١ المـــؤرخ ٦٤/١٩٣ و

 ٢٠١١ديـــسمبر / كانــــون الأول ٢٢ المـــؤرخ ٦٦/١٩١ و ٢٠١٠ديــسمبر  / كــانون الأول ٢٠
ــباط١٤ المـــؤرخ ٦٧/١٩٩ و ــادي ، وأيـــضا إلـــــى قـــرارات المجلـــس الاقتـــص ٢٠١٣فبرايـــر / شـ
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يوليـه  / تمـوز  ٢٤ المـؤرخ    ٢٠٠٣/٤٧  و ٢٠٠٢يوليـه   / تموز ٢٦ المؤرخ   ٢٠٠٢/٣٤والاجتماعي  
يوليـه  / تمـوز ٢٨ المـؤرخ  ٢٠٠٦/٤٥  و٢٠٠٤سبتمبر / أيلول١٦ المؤرخ   ٢٠٠٤/٦٤  و ٢٠٠٣
ــؤرخ ٢٠٠٧/٣٠  و٢٠٠٦ ــوز٢٧ الم ــه / تم ــؤرخ ٢٠٠٨/١٤  و٢٠٠٧يولي ــوز٢٤ الم ــه / تم يولي
ــؤرخ ٢٠٠٩/٣٠  و٢٠٠٨ ــو٣١ الم ــه /ز تم ــؤرخ ٢٠١٠/٢٦  و٢٠٠٩يولي ــوز٢٣ الم ــه / تم يولي
 المـــــــــــؤرخ ٢٠١٢/٣١ و ٢٠١١يوليــــــــــه  / تمـــــــــــوز٢٨ المــــــــــؤرخ  ٢٠١١/٣٨  و٢٠١٠
  ،٢٠١٣يوليه / تموز٢٦ المؤرخ ٢٠١٣/٤٤  و٢٠١٢ يوليه/تموز ٢٧

المؤتمر المتعلق بالأزمة المالية والاقتصادية العالمية وتأثيرها في التنميـة           إلى   وإذ تشير أيضا    
  ،)١(ثيقته الختاميةوإلى و

إلى الاجتماع العام الرفيع المستوى للجمعية العامة المعني بالأهـداف          وإذ تشير كذلك      
ــرة مـــن    ــود في الفتـ ــة، المعقـ ــة للألفيـ ــول٢٢ إلى ٢٠الإنمائيـ ــبتمبر / أيلـ ــه ٢٠١٠سـ ، وإلى وثيقتـ

هـداف الإنمائيـة   ، وإلى الاجتماع الخاص المعني بمتابعـة الجهـود المبذولـة نحـو تحقيـق الأ        )٢(الختامية
  ، وإلى وثيقته الختامية،٢٠١٣سبتمبر / أيلول٢٥للألفية، المعقود في 

 الـذي عقـد في ريـو دي جـانيرو،       تنميـة المـستدامة   لل إلى مؤتمر الأمم المتحـدة       وإذ تشير   
 المعنونـــة  الختاميـــةتـــهوثيقإلى  و،٢٠١٢يونيـــه / حزيـــران٢٢ إلى ٢٠البرازيـــل، في الفتـــرة مـــن 

  ،)٣(“نصبو إليهالمستقبل الذي ”
 ،المعنيــة بتمويــل التنميــة المــستدامةبإنــشاء لجنــة الخــبراء الحكوميــة الدوليــة وإذ ترحــب   

 ةخطـ ــأيـضا إلى    في عمليـة متابعـة تمويـل التنميـة و         باعتبـاره إسـهاما     تطلع إلى تقرير اللجنـة      ت إذو
ا بعــد عــام  بــشأن التنميــة لفتــرة مــعلــى الــصعيد الحكــومي الــدوليللأمــم المتحــدة متفــق عليهــا 

٢٠١٥،  
بالموجز الذي أعده رئيس الجمعية العامـة عـن الحـوار الرفيـع المـستوى               وإذ تحيط علما      

ــومي      ــورك في ي ــود في نيوي ــة، المعق ــل التنمي ــشأن تموي ــسادس ب ــشرين الأول٨  و٧ال ــوبر / ت أكت
٢٠١٣،  

بالموجز الذي أعده رئيس المجلـس الاقتـصادي والاجتمـاعي عـن           وإذ تحيط علما أيضا       
ــة    الا جتمــــاع الخــــاص الرفيــــع المــــستوى للمجلــــس مــــع مؤســــسات بريتــــون وودز ومنظمــ

__________ 
 .، المرفق٦٣/٣٠٣القرار   )١(  
 .٦٥/١القرار   )٢(  
 .، المرفق٦٦/٢٨٨القرار   )٣(  
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العالميــــة ومــــؤتمر الأمــــم المتحــــدة للتجــــارة والتنميــــة، المعقــــود في نيويــــورك في          التجــــارة
  ،٢٠١٣ أبريل/نيسان ٢٢

إلى موجز وقائع الاجتماع الخاص المتعلق بتمويل التنميـة الاجتماعيـة الـذي             وإذ تشير     
  الاجتماعية،  خلال الدورة الخمسين للجنة التنمية٢٠١٢براير ف/ شباط٣عقد في 
إلى الاجتماع الخاص بالآليات الابتكاريـة لتمويـل التنميـة الـذي عقـد              وإذ تشير أيضا      

 خـــلال الـــدورة الموضـــوعية للمجلـــس الاقتـــصادي والاجتمـــاعي  ٢٠١٢يوليـــه / تمـــوز١٢في 
  ،٢٠١٢ لعام

بمـا في ذلـك     لتمويـل التنميـة،     الابتكاريـة   ر  بـشأن المـصاد   الجاريـة   الأعمـال    وإذ تلاحظ   
  ،افلالأعمال المضطلع بها في شتى المح

إلى أهمية تقرير إصلاح النظام المالي الدولي الذي أعدتـه لجنـة الخـبراء التابعـة                وإذ تشير     
لــرئيس الجمعيــة العامــة الــتي عينتــها الجمعيــة في دورتهــا الثالثــة والــستين، وإلى مــا جــاء فيــه مــن   

  توصيات،
 بتقارير الأمين العـام عـن متابعـة وتنفيـذ توافـق آراء مـونتيري وإعـلان                  وإذ تحيط علما    

ــة   ــل التنمي ــشأن تموي ــة    )٤(الدوحــة ب ــل التنمي ــة تموي ــة متابع ــق عملي ــات   )٥(وعــن طرائ وعــن الآلي
  ،)٦(التنمية الابتكارية لتمويل

 الـتي   ٢٠١٣عـام    ل  الاقتصادية في العالم    والتوقعات بدراسة الحالة  أيضا يط علما  تح وإذ  
ــشرتها ــانون الأول     ن ــة في ك ــة العام ــة في الأمان ــصادية والاجتماعي ــشؤون الاقت ــسمبر /إدارة ال دي
٢٠١٢،  

 من أن الأزمة المالية والاقتصادية العالمية لا تزال تـؤثر سـلبا             وإذ تعرب عن بالغ القلق      
ــرغم     ــزال، علــى ال ــة، وإذ تــدرك أن الاقتــصاد العــالمي لا ي  مــن الجهــود بــصفة خاصــة في التنمي

تــشمل اضــطراب هبــوط كــبير، حــدوث محفوفــة بمخــاطر الكــبيرة المبذولــة، يمــر بمرحلــة حرجــة 
الأسواق المالية وأسواق السلع الأساسـية العالميـة وارتفـاع معـدلات البطالـة والمديونيـة في عـدة                    

لعـالمي  بلدان واتساع نطاق ضائقات المالية العامة التي تهدد الانتعاش الاقتصادي علـى الـصعيد ا              
وتجسد التقدم المحدود الذي أحـرز في الحفـاظ علـى الطلـب وإعـادة موازنتـه عالميـا، وإذ تؤكـد                      

__________ 
  )٤(  A/67/339. 
  )٥(  A/67/353. 
  )٦(  A/66/334. 
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ضرورة الاستمرار في معالجة مواطن الضعف وأوجه الاختلال العامة التي تـشوب النظـام المـالي                
  الدولي وضرورة مواصلة بذل الجهود الرامية إلى إصلاحه وتعزيزه،

د والأساســي المنــوط بالحكومــات في كفالــة تنظــيم الأســواق  بالــدور الفريــوإذ تــسلم   
  المالية على النحو السليم،

الإقرار بضرورة القيـام، علـى النحـو الـوارد في الوثيقـة الختاميـة لمـؤتمر                 وإذ تعيد تأكيد      
الأمم المتحدة للتنميـة المـستدامة، بتعبئـة قـدر كـبير مـن المـوارد مـن مـصادر متنوعـة واسـتخدام                        

 نحو فعال من أجل توفير دعم قوي للبلدان النامية في الجهود التي تبـذلها مـن أجـل    التمويل على 
تعزيــز التنميــة المــستدامة، بطــرق منــها اتخــاذ إجــراءات وفقــا للوثيقــة الختاميــة للمــؤتمر، وتحقيــق  

  أهداف التنمية المستدامة،
مـستقلة،  بقرار إنشاء فريق خبراء مخصص لتقديم استشارات وتحاليل تقنية  وإذ ترحب     

بما في ذلك تقديم توصيات إلى المجلـس الاقتـصادي والاجتمـاعي والجمعيـة العامـة بـشأن قـضايا              
عالمية ذات طـابع مـالي واقتـصادي وعـام، وهـو مـا سيـسهم في متابعـة تنفيـذ الولايـات المنوطـة                

  بالمؤتمر المتعلق بالأزمة المالية والاقتصادية العالمية وتأثيرها في التنمية،
ــشير   ــا  وإذ ت ــد      ٦٧/١٩٧إلى قراره ــدعوة إلى عق ــه بوجــه خــاص ال ــررت في ــذي ق  ال

المـسائل  ”اجتماع منفصل للجنة الثانية خـلال الـدورة الثامنـة والـستين، في إطـار البنـد المعنـون             
 لازم اتخاذهــا للتــصديالــمناقــشة الإجــراءات مــن أجــل ، “المتعلقــة بــسياسات الاقتــصاد الكلــي

وتأثيرها في التنمية، كمـساهمة إضـافية في متابعـة نتـائج المـؤتمر               يةالعالمالمالية والاقتصادية   للأزمة  
  المتعلق بالأزمة المالية والاقتصادية العالمية وتأثيرها في التنمية،

افـق آراء    أهمية الخطة الشاملة لعملية تمويل التنمية، على النحـو الـوارد في تو             وإذ تؤكد   
مــونتيري وإعــلان الدوحــة وعمليــة متابعتــه، وضــرورة التوصــل إلى تمويــل متــسق لاســتراتيجية   

  ،٢٠١٥التنمية المستدامة، بما في ذلك في سياق خطة الأمم المتحدة للتنمية لما بعد عام 
بأكملــه  )٧( توافــق آراء مــونتيري للمــؤتمر الــدولي لتمويــل التنميــة تأكيــد تعيــد  - ١  

عليه من نهج متكامل وشامل، وتشير إلى العزم على اتخـاذ إجـراءات محـددة لتنفيـذ                 ينطوي   وبما
تحديات في مجال تمويل التنمية بـروح مـن الـشراكة والتـضامن             لتوافق آراء مونتيري والتصدي ل    

على الـصعيد العـالمي دعمـاً لتحقيـق الأهـداف الإنمائيـة المتفـق عليهـا دوليـا، بمـا فيهـا الأهـداف                         
  لفية؛للأ الإنمائية

__________ 
منـشورات الأمـم    (٢٠٠٢مـارس  / آذار٢٢‐١٨تقرير المؤتمر الـدولي لتمويـل التنميـة، مـونتيري، المكـسيك،             )٧(  

 .، المرفق١، الفصل الأول، القرار A.02.II.A.7)بيع المتحدة، رقم الم
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 أن كل بلد مسؤول في المقام الأول عن تنميتـه، وأنـه لا بـد                تعيد أيضا تأكيد    - ٢  
في هذا الصدد من إعادة التشديد على أهمية دور الـسياسات والاسـتراتيجيات الإنمائيـة الوطنيـة         
في تحقيق التنمية المستدامة، وتسلم بضرورة تكملة الجهـود الوطنيـة بـبرامج وتـدابير وسياسـات                 

ية داعمة ترمي إلى توسيع نطاق فرص التنمية المتاحة للبلـدان الناميـة، مـع مراعـاة الظـروف                  عالم
ــتراتيجيات      ــرام الاسـ ــور واحتـ ــام الأمـ ــة زمـ ــرام تـــولي الـــسلطات الوطنيـ ــة احتـ ــة وكفالـ الوطنيـ

  الوطنية؛ والسيادة
ــصميمها    - ٣   ــد ت ــد تأكي ــة     تعي ــن أجــل التنمي ــة م ــشراكة العالمي ــهوض بال ــى الن  عل

أعيــد تأكيــده في  وصــفها حجــر الزاويــة للتعــاون في الــسنوات المقبلــة، علــى نحــو مــاوتعزيزهــا ب
وتوافـق آراء مـونتيري وخطـة تنفيـذ نتـائج مـؤتمر القمـة العـالمي                 )٨(إعلان الأمم المتحدة للألفيـة    

 والوثيقــة الختاميــة لمــؤتمر القمــة العــالمي لعــام  )٩()خطــة جوهانــسبرغ للتنفيــذ(للتنميــة المــستدامة 
الوثيقة الختامية لمؤتمر المتابعـة الـدولي لتمويـل         :  وإعلان الدوحة بشأن تمويل التنمية     )١٠( ٢٠٠٥

 والوثيقة الختامية للمؤتمر المتعلـق بالأزمـة        )١١(التنمية المعني باستعراض تنفيذ توافق آراء مونتيري      
ــة    ــا في التنمي ــة وتأثيره ــصادية العالمي ــة والاقت ــاع   )١(المالي ــة للاجتم ــة الختامي ــع   والوثيق ــام الرفي الع

متحـدون  : الوفـاء بالوعـد   ”المستوى للجمعية العامـة المعـني بالأهـداف الإنمائيـة للألفيـة المعنونـة               
والوثيقـة الختاميـة لمـؤتمر الأمـم المتحـدة للتنميـة المـستدامة               )٢(“لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية   

 المعـني   ٢٠١٣تماع الخـاص لعـام       والوثيقة الختامية للاج   )٣(“صبو إليه المستقبل الذي ن  ” ةالمعنون
  بمتابعة الجهود المبذولة لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية؛

أن المـساواة بـين الجنـسين وتمكـين المـرأة عنـصران لا غـنى عنــهما         تعيـد تأكيـد    - ٤  
ضـرورة  تأكيـد    ، وتكـرر  مطـرد عـادل شـامل للجميـع        فعالة ونمو اقتصادي     عادلةلتحقيق تنمية   
 ذلـك   ، بمـا في    وتنفيـذها   السياسات الإنمائيـة   وضع في ائل المتعلقة بنوع الجنس   المستعميم مراعاة   

  ؛تخصيص المواردالسياسات المتعلقة بسياسات تمويل التنمية و
 واسـتخدام جميـع تلـك المـوارد          بأن تعبئة الموارد المالية مـن أجـل التنميـة          تسلم  - ٥  

 دعـم تحقيـق     لأغـراض منـها    أجل التنمية،     للشراكة العالمية من   أمران بالغا الأهمية   على نحو فعال  

__________ 
 .٥٥/٢القرار   )٨(  
 ‐أغـسطس   / آب ٢٦تقريـر مؤتمـــر القمــــة العالمـــي للتنميــة المستدامـــة، جوهانسبــرغ، جنـــوب أفريقيـــــا،            )٩(  

، الفــصل الأول، )ب والتــصويA.03.II.A.1منــشورات الأمــم المتحــدة، رقــم المبيــع  (٢٠٠٢ســبتمبر / أيلــول٤
 .، المرفق٢القرار 

 .٦٠/١القرار   )١٠(  
 .، المرفق٦٣/٢٣٩القرار   )١١(  
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تسلم أيـضا بـأن تعبئـة    ، والأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية      
ــوارد  ــةالمـ ــة الوطنيـ ــة والدوليـ ــة  وتهيئـ ــة مؤاتيـ ــدولي    بيئـ ــوطني والـ ــصعيدين الـ ــى الـ ــان علـ محركـ
  للتنمية؛ رئيسيان
هم في  ايـس عـادل شـامل للجميـع       قتـصادي مطـرد     انمـو   تحقيق   بأن    أيضا تسلم  - ٦  

  تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، بما في ذلك القضاء على الفقر والجوع؛
عـن نظامـه الـضريبي،       علـى الـرغم مـن أن كـل بلـد مـسؤول               أنـه  تأكيدكرر  ت  - ٧  

نيــة في هـذه المجــالات عــن طريـق تعزيــز المــساعدة التق  المبذولــة مـن المهــم دعــم الجهـود الوطنيــة   ف
   في معالجة المسائل الضريبية على الصعيد الدولي؛الدول والتعاون بينها مشاركة تكثيف و

 مـن اسـتمرار تـأثير الأزمـة الماليـة والاقتـصادية العالميـة        تعرب عـن بـالغ القلـق       - ٨  
، سلبا في التنمية، بما في ذلك تأثيرها في قدرة البلدان النامية على تعبئة الموارد مـن أجـل التنميـة                   

بد من تعزيز الانتعاش، وتسلم بأن التصدي على نحـو فعـال لآثـار الأزمـة يقتـضي                   وتقر بأنه لا  
ــة       ــات القائمـ ــا في ذلـــك الالتزامـ ــب، بمـ ــة في الوقـــت المناسـ ــع الالتزامـــات الإنمائيـ ــاء بجميـ الوفـ

  المعونة؛ بتوفير
ــع المــستويات     إلى أن تــشير  - ٩   مــسألة ذات اســتمرار مكافحــة الفــساد علــى جمي

اتخـاذ خطـوات عاجلـة وحاسمـة لمواصـلة مكافحـة الفـساد بجميـع                ضـرورة    تعيد تأكيد ، و يةأولو
   ؛مظاهره

 على ضرورة أن تتخذ الحكومات مزيدا من الإجـراءات لكفالـة تنظـيم              تشدد  - ١٠  
الأسواق المالية على نحو أفضل تعزيزا للمصلحة العامة والاستقـــرار الاقتـصادي والنمـو المطـرد                

  للجميع؛ شاملالعادل ال
 أن الاستثمار المباشر الأجنبي مـصدرٌ رئيـسي لتمويـل التنميـة، وتهيـب               تلاحظ  - ١١  

ــدان المــصدر لتــشجيع       ــدابير في بل ــدان المتقدمــة النمــو أن تواصــل وضــع ت ــصدد بالبل في هــذا ال
وتيسير تدفق الاسـتثمار المباشـر الأجـنبي بعـدة طـرق مـن بينـها تـوفير ائتمانـات التـصدير وغـير                        

ائل الإقــراض والــضمانات ضــد الأخطــار وخــدمات تنميــة الأعمــال التجاريــة،   ذلــك مــن وســ
، آخــذة في اعتبارهــا ظروفهــا الخاصــة واحتياجاتهــا الإنمائيــة  وتهيــب بالبلــدان الناميــة أن تواصــل

 مؤاتية لاجتذاب الاستثمارات بعـدة طـرق مـن    وطنيةتبذله من جهود لتهيئة بيئة    ما وأولوياتها،
ستثمار يتسم بالـشفافية والاسـتقرار ويمكـن التنبـؤ بـه وتنفـذ فيـه التعاقـدات                   للا مناخبينها تهيئة   

ــة     ــوق الملكي ــه حق ــرم في ــليمة وتحت ــصورة س ــة     ،ب ــة إلى تعبئ ــود الرامي ــز الجه ــة تعزي  وتؤكــد أهمي
الاستثمار من جميـع المـصادر في المـوارد البـشرية والهياكـل الأساسـية الماديـة والبيئيـة والمؤسـسية               

  ؛والاجتماعية
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أن التجارة الدولية محرك للتنمية والنمو الاقتصادي المطرد، وتعيـد  تعيد تأكيد     - ١٢  
أيضا تأكيد أن إقامة نظام تجاري متعدد الأطـراف عـالمي يـستند إلى قواعـد منفـتح غـير تمييـزي              
منصف وتحرير التجـارة علـى نحـو فعـال يمكـن أن يكـون لهمـا دور مهـم للغايـة في حفـز النمـو                           

ة في جميـــع أنحـــاء العـــالم بمـــا يعـــود بـــالنفع علـــى البلـــدان كافـــة في جميـــع   الاقتـــصادي والتنميـــ
  التنمية؛ مراحل

 علــى ضــرورة مقاومــة الاتجاهــات الحمائيــة وتــصحيح أي تــدابير مخلــة  شددتــ  - ١٣  
بحــق البلــدان، في الوقــت ذاتــه  وتــسلمبالتجــارة تتعــارض مــع قواعــد منظمــة التجــارة العالميــة،  

لـديها مـن مرونـة بمـا يتوافـق مـع تعهـداتها               ممـا في الاسـتفادة بالكامـل      سيما البلدان الناميـة،      لاو
  ؛إطار منظمة التجارة العالمية والتزاماتها في

 لعدم إحراز تقدم في مفاوضات جولـة الدوحـة لمنظمـة             بالغ القلق  تعرب عن   - ١٤  
كـسر حالـة    لالتجارة العالمية، وتكـرر الـدعوة إلى إبـداء المرونـة والإرادة الـسياسية الـضروريتين                 

الجمود الراهنة في المفاوضات، وتدعو في هـذا الـصدد إلى التوصـل إلى نتـائج متوازنـة طموحــة             
 التنميـة في المفاوضـات التجاريـة المتعـددة الأطـراف لخطـة الدوحـة للتنميـة،                  تركـز علـى   شاملــة  

لـس العـام     وفي قــــرار المج    )١٢(يتماشى مع ما تقرر بشأن التنميـة في إعـلان الدوحـة الـوزاري              بما
ـــارة العالميــة المــؤرخ   إعــلان هونــغ كونــغ الــوزاري    وفي٢٠٠٤أغــسطس / آب١لمنظمــة التجـ

  ؛٢٠٠٥الذي اعتمدته منظمة التجارة العالمية في عام 
أن الوفاء بجميع الالتزامات المتصلة بالمساعدة الإنمائيـة الرسميـة أمـر بـالغ              تؤكد  - ١٥  

عهـد بموجبـها كـثير مـن البلـدان المتقدمـة النمـو بتحقيـق                الأهمية، بمـا في ذلـك الالتزامـات الـتي ت          
 في المائة من الناتج القومي الإجمالي للمساعدة الإنمائية الرسمية المقدمـة إلى             ٠,٧هدف تخصيص   

 في المائـة مـن   ٠,٢٠ إلى ٠,١٥نـسبته    وهـدف تخـصيص مـا   ٢٠١٥البلدان النامية بحلـول عـام      
ية الرسمية المقدمـة إلى أقـل البلـدان نمـوا، وتحـث البلـدان               الناتج القومي الإجمالي للمساعدة الإنمائ    

المتقدمة النمو التي لم تف بعد بالتزاماتها في مجال تقديم المساعدة الإنمائية الرسمية للبلـدان الناميـة                 
  على القيام بذلك؛

ــة    تؤكــد  - ١٦   ــة دورا أساســيا في تكملــة تمويــل التنمي ــة الرسمي  أن للمــساعدة الإنمائي
سـتدامته في البلـدان الناميـة وفي تيـسير تحقيـق الأهـداف الإنمائيـة، بمـا فيهـا الأهـداف               وتعزيزه وا 

المـساعدة  أن  تكـرر تأكيـد     سـيما الأهـداف الإنمائيـة للألفيـة، و         الإنمائية المتفق عليهـا دوليـا، ولا      
الـتي  في مساعدة البلـدان الناميـة علـى إزالـة القيـود      يمكن أن يكون لها دور محفز  الإنمائية الرسمية   

__________ 
 .، المرفقA/C.2/56/7انظر   )١٢(  
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ــق نمــو مطــرد عــادل   ــع، بعــدة طــرق  تعــوق تحقي ــز الهياكــل الأساســية    شــامل للجمي ــها تعزي  من
الاجتماعيــة والمؤســسية والماديــة وتــشجيع الاســتثمار المباشــر الأجــنبي والتجــارة والابتكــارات    
التكنولوجية وتحـسين الـصحة والتعلـيم والنـهوض بالمـساواة بـين الجنـسين والمحافظـة علـى البيئـة              

  ؛ على الفقروالقضاء
الوقـت المناسـب    يجـاد حـل فعـال شـامل دائـم في     لإ على الأهمية الخاصة    تشدد  - ١٧  

  ؛لمشاكل ديون البلدان النامية من أجل تعزيز نموها الاقتصادي وتنميتها
 علــى أن القــدرة علــى تحمــل الــديون أمــر أساســي لــدعم النمــو، تــشدد أيــضا  - ١٨  
مــل الــديون والإدارة الفعالــة للــديون في الجهــود  أهميــة القــدرة علــى تح في هــذا الــصدد وتؤكــد

 وتـسلم بـأن  ، الرامية إلى تحقيـق الأهـداف الإنمائيـة الوطنيـة، بمـا فيهـا الأهـداف الإنمائيـة للألفيـة                   
ــا مــا أزمــات الــديون الــسيادية  تكــون باهظــة التكلفــة ومــضرة بــأمور منــها فــرص العمــل     غالب

ــا   ــا م ــتج، وغالب ــضات  والاســتثمار المن ــا تخفي ــصحة    تتبعه ــها ال ــام في مجــالات من ــاق الع  في الإنف
  ؛ الفقراء والضعفاءب بشكل خاص يضر امموالتعليم، 
الأزمـــة الماليـــة والاقتـــصادية أكـــدت ضـــرورة إجـــراء إصـــلاحات    أن تؤكـــد  - ١٩  

وأضافت زخما جديدا للمناقشات الدولية الجاريـة بـشأن إصـلاح النظـام المـالي الـدولي وبنيانـه،                   
تصلة بولاية هذا النظـام ونطاقـه وإدارتـه وقدرتـه علـى الاسـتجابة وتوجهـه              بما يشمل المسائل الم   

الإنمائي، حسب الاقتـضاء، وتـشجع في هـذا الـصدد علـى مواصـلة إجـراء حـوار منفـتح جـامع                
  شفاف؛
 الجهــود المهمــة المبذولــة علــى الــصعد الــوطني والإقليمــي والــدولي        تلاحــظ  - ٢٠  

ادية، من أجـل ضـمان العـودة بالكامـل إلى نمـو يقتـرن            للتصدي لتحديات الأزمة المالية والاقتص    
 مــستدامبإيجــاد فــرص عمــل جيــدة وإصــلاح الــنظم الماليــة وتعزيزهــا وتحقيــق نمــو عــالمي قــوي    

  متوازن؛
ــسلم  - ٢١   ــة      ت ــة والتجاري ــة والمالي ــة النقدي ــسيق الأنظم ــز تن ــضرورة مواصــلة تعزي  ب

نظمة منفتحة شاملة للجميع ومتـسمة      الدولية وكفالة اتساقها وبأهمية ضمان أن تكون تلك الأ        
بالتراهة لكي تكمل الجهود الإنمائية الوطنية الرامية إلى ضمان نمو اقتصادي مطرد شامل عـادل               

   وتحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية؛
ة في صــنع القــرارات  أهميــة توســيع نطــاق مــشاركة البلــدان الناميــتعيــد تأكيــد  - ٢٢  

وتكرر تأكيـد   ووضع المعايير في الميدان الاقتصادي على الصعيد الدولي وتعزيز تلك المشاركة،            
 أكثـر فعاليـة ومـصداقية وشـرعية وخـضوعا      هاعلمؤسسات بريتون وودز لج  أهمية إصلاح إدارة    

  للمساءلة؛
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واللجـان  هـا   صناديق الأمم المتحـدة وبرامج    تؤدي  أن  ضرورة   تعيد أيضا تأكيد    - ٢٣  
الإقليمية والوكالات المتخصـصة التابعـة لمنظومـة الأمـم المتحـدة، وفقـا لولايـة كـل منـها، دورا                     

في النهوض بالتنمية وحماية مكاسب التنمية، وفقا للاسـتراتيجيات والأولويـات الوطنيـة،             مهما  
د تـصميمها  تأكي ـكـذلك  بما في ذلك إحراز تقدم نحو تحقيق الأهـداف الإنمائيـة للألفيـة، وتعيـد               

عمالهــا الجيــد لأتنــسيق العلــى مواصــلة اتخــاذ خطــوات لتعزيــز منظومــة الأمــم المتحــدة وكفالــة   
  الأهداف؛ من أجل دعم هذهوكفاءتها واتساقها وفعاليتها 

 ضــرورة مواصــلة تكثيــف مــشاركة اللجــان الإقليميــة في تعيــد كــذلك تأكيــد  - ٢٤  
شورة التقنيــة إلى الــدول الأعــضاء وإتاحــة  عمليــة متابعــة تمويــل التنميــة بطــرق منــها إســداء الم ــ 

  لها؛ التحليلات
أهميــة كفالــة إيجــاد عمليــة حكوميــة دوليــة تتــولى متابعــة تمويــل   تكــرر تأكيــد   - ٢٥  

  التنمية تكون شاملة للجميع وأكثر قوة وفعالية؛
 مـن الوثيقـة الختاميـة لمـؤتمر الأمـم المتحـدة           ٢٥٧ إلى ٢٥٥ت  ا إلى الفقـر   تشير  - ٢٦  
تعزيـز الاتـساق والتنـسيق وتجنـب ازدواجيـة      ضـرورة   في هـذا الـصدد       وتؤكدالمستدامة،  للتنمية  

  الجهود فيما يتعلق بعملية متابعة تمويل التنمية؛
ــا للمتابعــة بــشأن  ٢٠١٥أبريــل / أن تعقــد، بحلــول نيــسان تقــرر  - ٢٧   ، مــؤتمرا دولي

 ٩٠وحـة، وفقـا للفقـرة      تمويل التنمية من أجل استعراض تنفيذ توافق آراء مونتيري وإعـلان الد           
  ؛٢٠١٥من إعلان الدوحة بشأن تمويل التنمية، إسهاما في عملية خطة التنمية لما بعد عام 

فبرايـر  / أن تشرع في العملية التحضيرية لمؤتمر المتابعـة بحلـول شـباط            تقرر أيضا   - ٢٨  
الـستين تعـيين    الغاية، تطلب إلى رئيس الجمعية العامة في دورتهـا الثامنـة و          ه، وتحقيقا لهذ  ٢٠١٤

ميسرين مشاركين وإجراء مشاورات حكومية دولية مفتوحة جامعة مباشرة، بمـشاركة الـدول             
الأعضاء كافة، بشأن جميع المسائل المتصلة بالمؤتمر، بما فيها المسائل المتعلقـة بالترتيبـات الممكنـة                

، مع مراعاة التوصـيات الـواردة في تقريـر          ٦٧/١٩٩ من القرار    ٣٣لتعزيز العملية، وفقا للفقرة     
  ؛ )٥(الأمين العام عن طرائق عملية متابعة تمويل التنمية

 أن يقوم مؤتمر الاستعراض بتقييم التقدم المحرز، وأن يعيد تأكيـد            تقرر كذلك   - ٢٩  
ار المفـاهيمي ويـستكمله،     الأهداف والالتزامات، ويعزز الترتيبـات المؤسـسية، ويـستعرض الإط ـ         

ويــشجع التنــسيق والاتــساق مــع عمليــات المتابعــة ذات الــصلة، ويحــدد التــدابير المهمــة لمواصــلة 
  التنفيذ وأيضا التحديات الجديدة والمسائل الناشئة؛

http://undocs.org/ar/A/RES/67/199�
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 وجوب اتخاذ قرار، أثناء العملية التحضيرية التي ستجرى خـلال الـدورة             تقرر  - ٣٠  
  عامة، بشأن التاريخ والمكان المحددين لعقد المؤتمر؛الثامنة والستين للجمعية ال

ــع مــن أجــل   أن تعقــد مــشاورات مفتوحــة شــفافة شــاملة   أيــضا تقــرر  - ٣١   للجمي
الـتي يمكـن   بما في ذلك الترتيبـات    ،   تمويل التنمية  واستكشاف الطرائق المتبعة في عملية    استعراض  

تمويـل التنميـة    تنـاول   الـتي ت  لعمليـات   امختلـف   اتخاذها لتعزيز العملية، وطرح خيارات للربط بين        
متابعـة  طرائـق عمليـة   عـن  بطريقة متكاملة، مع مراعاة التوصيات الواردة في تقرير الأمين العـام       

  ؛تمويل التنمية
الــتي يمكــن أن تقــدم  الــدول الأعــضاء وغيرهــا مــن الجهــات  اتهمناشــد تكــرر  - ٣٢  

ني لمتابعــة المــؤتمر الــدولي لتمويــل   بــسخاء في الــصندوق الاســتئما المــساهمة النظــر فيمــساهمات 
تكـون شـاملة    عمليـة حكوميـة دوليـة لتنفيـذ متابعـة تمويـل التنميـة               ب مما ييسر الاضطلاع  التنمية،  

  وفعالية؛  قوةأكثرلجميع ول
 أن تــدرج في جــدول الأعمــال المؤقــت لــدورتها التاســعة والــستين البنــد  تقــرر  - ٣٣  
 والمـؤتمر الاستعراضـي   ٢٠٠٢دولي لتمويـل التنميـة لعـام    متابعة وتنفيذ نتائج المـؤتمر ال ـ    ”المعنون  

، وتطلب إلى الأمـين العـام أن يقـدم، في إطـار ذلـك البنـد، تقييمـا تحليليـا سـنويا                       “٢٠٠٨لعام  
لحالة تنفيذ توافق آراء مونتيري وإعلان الدوحة بشأن تمويل التنميـة ولحالـة تنفيـذ هـذا القـرار،                   

  .نية المؤسسية الرئيسيةيعد بالتعاون التام مع الجهات المع
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	متابعة وتنفيذ نتائج المؤتمر الدولي لتمويل التنمية
	إن الجمعية العامة،
	إذ تشير إلى المؤتمر الدولي لتمويل التنمية الذي عقد في مونتيري، المكسيك، في الفترة من 18 إلى 22 آذار/مارس 2002 ومؤتمر المتابعة الدولي لتمويل التنمية المعني باستعراض تنفيذ توافق آراء مونتيري الذي عقد في الدوحة في الفترة من 29 تشرين الثاني/نوفمبر إلى 2 كانون الأول/ديسمبر 2008، وإلى قراراتها 56/210 باء المؤرخ 9 تموز/يوليه 2002 و 57/250 و 57/272 و 57/273 المؤرخة 20 كانون الأول/ديسمبر 2002 و 57/270 باء المؤرخ 23 حزيران/يونيه 2003 و 58/230 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2003 و 59/225 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2004 و 60/188 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2005 و 61/191 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2006 و 62/187 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2007 و 63/239 المؤرخ 24 كانون الأول/ديسمبر 2008 و 64/193 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2009 و 65/145 و 65/146 المؤرخين 20 كانون الأول/ديسمبر 2010 و 66/191 المؤرخ 22 كانــون الأول/ديسمبر 2011 و 67/199 المؤرخ 14 شباط/فبراير 2013، وأيضا إلــى قرارات المجلس الاقتصــادي والاجتماعي 2002/34 المؤرخ 26 تموز/يوليه 2002 و 2003/47 المؤرخ 24 تموز/يوليه 2003 و 2004/64 المؤرخ 16 أيلول/سبتمبر 2004 و 2006/45 المؤرخ 28 تموز/يوليه 2006 و 2007/30 المؤرخ 27 تموز/يوليه 2007 و 2008/14 المؤرخ 24 تموز/يوليه 2008 و 2009/30 المؤرخ 31 تموز/يوليه 2009 و 2010/26 المؤرخ 23 تموز/يوليه 2010 و 2011/38 المؤرخ 28 تموز/يوليه 2011 و 2012/31 المؤرخ 27 تموز/يوليه 2012 و 2013/44 المؤرخ 26 تموز/يوليه 2013،
	وإذ تشير أيضا إلى المؤتمر المتعلق بالأزمة المالية والاقتصادية العالمية وتأثيرها في التنمية وإلى وثيقته الختامية()،
	وإذ تشير كذلك إلى الاجتماع العام الرفيع المستوى للجمعية العامة المعني بالأهداف الإنمائية للألفية، المعقود في الفترة من 20 إلى 22 أيلول/سبتمبر 2010، وإلى وثيقته الختامية()، وإلى الاجتماع الخاص المعني بمتابعة الجهود المبذولة نحو تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، المعقود في 25 أيلول/سبتمبر 2013، وإلى وثيقته الختامية،
	وإذ تشير إلى مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة الذي عقد في ريو دي جانيرو، البرازيل، في الفترة من 20 إلى 22 حزيران/يونيه 2012، وإلى وثيقته الختامية المعنونة ”المستقبل الذي نصبو إليه“()،
	وإذ ترحب بإنشاء لجنة الخبراء الحكومية الدولية المعنية بتمويل التنمية المستدامة، وإذ تتطلع إلى تقرير اللجنة باعتباره إسهاما في عملية متابعة تمويل التنمية وأيضا إلى خطــﺔ للأمم المتحدة متفق عليها على الصعيد الحكومي الدولي بشأن التنمية لفترة ما بعد عام 2015،
	وإذ تحيط علما بالموجز الذي أعده رئيس الجمعية العامة عن الحوار الرفيع المستوى السادس بشأن تمويل التنمية، المعقود في نيويورك في يومي 7 و 8 تشرين الأول/أكتوبر 2013،
	وإذ تحيط علما أيضا بالموجز الذي أعده رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي عن الاجتماع الخاص الرفيع المستوى للمجلس مع مؤسسات بريتون وودز ومنظمة التجارة العالمية ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، المعقود في نيويورك في 22 نيسان/أبريل 2013،
	وإذ تشير إلى موجز وقائع الاجتماع الخاص المتعلق بتمويل التنمية الاجتماعية الذي عقد في 3 شباط/فبراير 2012 خلال الدورة الخمسين للجنة التنمية الاجتماعية،
	وإذ تشير أيضا إلى الاجتماع الخاص بالآليات الابتكارية لتمويل التنمية الذي عقد في 12 تموز/يوليه 2012 خلال الدورة الموضوعية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لعام 2012،
	وإذ تلاحظ الأعمال الجارية بشأن المصادر الابتكارية لتمويل التنمية، بما في ذلك الأعمال المضطلع بها في شتى المحافل،
	وإذ تشير إلى أهمية تقرير إصلاح النظام المالي الدولي الذي أعدته لجنة الخبراء التابعة لرئيس الجمعية العامة التي عينتها الجمعية في دورتها الثالثة والستين، وإلى ما جاء فيه من توصيات،
	وإذ تحيط علما بتقارير الأمين العام عن متابعة وتنفيذ توافق آراء مونتيري وإعلان الدوحة بشأن تمويل التنمية() وعن طرائق عملية متابعة تمويل التنمية() وعن الآليات الابتكارية لتمويل التنمية()،
	وإذ تحيط علما أيضا بدراسة الحالة والتوقعات الاقتصادية في العالم لعام 2013 التي نشرتها إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمانة العامة في كانون الأول/ديسمبر 2012،
	وإذ تعرب عن بالغ القلق من أن الأزمة المالية والاقتصادية العالمية لا تزال تؤثر سلبا بصفة خاصة في التنمية، وإذ تدرك أن الاقتصاد العالمي لا يزال، على الرغم من الجهود الكبيرة المبذولة، يمر بمرحلة حرجة محفوفة بمخاطر حدوث هبوط كبير، تشمل اضطراب الأسواق المالية وأسواق السلع الأساسية العالمية وارتفاع معدلات البطالة والمديونية في عدة بلدان واتساع نطاق ضائقات المالية العامة التي تهدد الانتعاش الاقتصادي على الصعيد العالمي وتجسد التقدم المحدود الذي أحرز في الحفاظ على الطلب وإعادة موازنته عالميا، وإذ تؤكد ضرورة الاستمرار في معالجة مواطن الضعف وأوجه الاختلال العامة التي تشوب النظام المالي الدولي وضرورة مواصلة بذل الجهود الرامية إلى إصلاحه وتعزيزه،
	وإذ تسلم بالدور الفريد والأساسي المنوط بالحكومات في كفالة تنظيم الأسواق المالية على النحو السليم،
	وإذ تعيد تأكيد الإقرار بضرورة القيام، على النحو الوارد في الوثيقة الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، بتعبئة قدر كبير من الموارد من مصادر متنوعة واستخدام التمويل على نحو فعال من أجل توفير دعم قوي للبلدان النامية في الجهود التي تبذلها من أجل تعزيز التنمية المستدامة، بطرق منها اتخاذ إجراءات وفقا للوثيقة الختامية للمؤتمر، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة،
	وإذ ترحب بقرار إنشاء فريق خبراء مخصص لتقديم استشارات وتحاليل تقنية مستقلة، بما في ذلك تقديم توصيات إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والجمعية العامة بشأن قضايا عالمية ذات طابع مالي واقتصادي وعام، وهو ما سيسهم في متابعة تنفيذ الولايات المنوطة بالمؤتمر المتعلق بالأزمة المالية والاقتصادية العالمية وتأثيرها في التنمية،
	وإذ تشير إلى قرارها 67/197 الذي قررت فيه بوجه خاص الدعوة إلى عقد اجتماع منفصل للجنة الثانية خلال الدورة الثامنة والستين، في إطار البند المعنون ”المسائل المتعلقة بسياسات الاقتصاد الكلي“، من أجل مناقشة الإجراءات اللازم اتخاذها للتصدي للأزمة المالية والاقتصادية العالمية وتأثيرها في التنمية، كمساهمة إضافية في متابعة نتائج المؤتمر المتعلق بالأزمة المالية والاقتصادية العالمية وتأثيرها في التنمية،
	وإذ تؤكد أهمية الخطة الشاملة لعملية تمويل التنمية، على النحو الوارد في توافق آراء مونتيري وإعلان الدوحة وعملية متابعته، وضرورة التوصل إلى تمويل متسق لاستراتيجية التنمية المستدامة، بما في ذلك في سياق خطة الأمم المتحدة للتنمية لما بعد عام 2015،
	1 - تعيد تأكيد توافق آراء مونتيري للمؤتمر الدولي لتمويل التنمية() بأكمله وبما ينطوي عليه من نهج متكامل وشامل، وتشير إلى العزم على اتخاذ إجراءات محددة لتنفيذ توافق آراء مونتيري والتصدي للتحديات في مجال تمويل التنمية بروح من الشراكة والتضامن على الصعيد العالمي دعماً لتحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية؛
	2 - تعيد أيضا تأكيد أن كل بلد مسؤول في المقام الأول عن تنميته، وأنه لا بد في هذا الصدد من إعادة التشديد على أهمية دور السياسات والاستراتيجيات الإنمائية الوطنية في تحقيق التنمية المستدامة، وتسلم بضرورة تكملة الجهود الوطنية ببرامج وتدابير وسياسات عالمية داعمة ترمي إلى توسيع نطاق فرص التنمية المتاحة للبلدان النامية، مع مراعاة الظروف الوطنية وكفالة احترام تولي السلطات الوطنية زمام الأمور واحترام الاستراتيجيات والسيادة الوطنية؛
	3 - تعيد تأكيد تصميمها على النهوض بالشراكة العالمية من أجل التنمية وتعزيزها بوصفها حجر الزاوية للتعاون في السنوات المقبلة، على نحو ما أعيد تأكيده في إعلان الأمم المتحدة للألفية() وتوافق آراء مونتيري وخطة تنفيذ نتائج مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة (خطة جوهانسبرغ للتنفيذ)() والوثيقة الختامية لمؤتمر القمة العالمي لعام 2005 () وإعلان الدوحة بشأن تمويل التنمية: الوثيقة الختامية لمؤتمر المتابعة الدولي لتمويل التنمية المعني باستعراض تنفيذ توافق آراء مونتيري() والوثيقة الختامية للمؤتمر المتعلق بالأزمة المالية والاقتصادية العالمية وتأثيرها في التنمية(1) والوثيقة الختامية للاجتماع العام الرفيع المستوى للجمعية العامة المعني بالأهداف الإنمائية للألفية المعنونة ”الوفاء بالوعد: متحدون لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية“(2) والوثيقة الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة المعنونة ”المستقبل الذي نصبو إليه“(3) والوثيقة الختامية للاجتماع الخاص لعام 2013 المعني بمتابعة الجهود المبذولة لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية؛
	4 - تعيد تأكيد أن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة عنصران لا غنى عنهما لتحقيق تنمية عادلة فعالة ونمو اقتصادي مطرد عادل شامل للجميع، وتكرر تأكيد ضرورة تعميم مراعاة المسائل المتعلقة بنوع الجنس في وضع السياسات الإنمائية وتنفيذها، بما في ذلك سياسات تمويل التنمية والسياسات المتعلقة بتخصيص الموارد؛
	5 - تسلم بأن تعبئة الموارد المالية من أجل التنمية واستخدام جميع تلك الموارد على نحو فعال أمران بالغا الأهمية للشراكة العالمية من أجل التنمية، لأغراض منها دعم تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية، وتسلم أيضا بأن تعبئة الموارد الوطنية والدولية وتهيئة بيئة مؤاتية على الصعيدين الوطني والدولي محركان رئيسيان للتنمية؛
	6 - تسلم أيضا بأن تحقيق نمو اقتصادي مطرد عادل شامل للجميع يساهم في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، بما في ذلك القضاء على الفقر والجوع؛
	7 - تكرر تأكيد أنه على الرغم من أن كل بلد مسؤول عن نظامه الضريبي، فمن المهم دعم الجهود الوطنية المبذولة في هذه المجالات عن طريق تعزيز المساعدة التقنية وتكثيف مشاركة الدول والتعاون بينها في معالجة المسائل الضريبية على الصعيد الدولي؛ 
	8 - تعرب عن بالغ القلق من استمرار تأثير الأزمة المالية والاقتصادية العالمية سلبا في التنمية، بما في ذلك تأثيرها في قدرة البلدان النامية على تعبئة الموارد من أجل التنمية، وتقر بأنه لا بد من تعزيز الانتعاش، وتسلم بأن التصدي على نحو فعال لآثار الأزمة يقتضي الوفاء بجميع الالتزامات الإنمائية في الوقت المناسب، بما في ذلك الالتزامات القائمة بتوفير المعونة؛
	9 - تشير إلى أن استمرار مكافحة الفساد على جميع المستويات مسألة ذات أولوية، وتعيد تأكيد ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة وحاسمة لمواصلة مكافحة الفساد بجميع مظاهره؛ 
	10 - تشدد على ضرورة أن تتخذ الحكومات مزيدا من الإجراءات لكفالة تنظيم الأسواق المالية على نحو أفضل تعزيزا للمصلحة العامة والاستقــرار الاقتصادي والنمو المطرد العادل الشامل للجميع؛
	11 - تلاحظ أن الاستثمار المباشر الأجنبي مصدرٌ رئيسي لتمويل التنمية، وتهيب في هذا الصدد بالبلدان المتقدمة النمو أن تواصل وضع تدابير في بلدان المصدر لتشجيع وتيسير تدفق الاستثمار المباشر الأجنبي بعدة طرق من بينها توفير ائتمانات التصدير وغير ذلك من وسائل الإقراض والضمانات ضد الأخطار وخدمات تنمية الأعمال التجارية، وتهيب بالبلدان النامية أن تواصل، آخذة في اعتبارها ظروفها الخاصة واحتياجاتها الإنمائية وأولوياتها، ما تبذله من جهود لتهيئة بيئة وطنية مؤاتية لاجتذاب الاستثمارات بعدة طرق من بينها تهيئة مناخ للاستثمار يتسم بالشفافية والاستقرار ويمكن التنبؤ به وتنفذ فيه التعاقدات بصورة سليمة وتحترم فيه حقوق الملكية، وتؤكد أهمية تعزيز الجهود الرامية إلى تعبئة الاستثمار من جميع المصادر في الموارد البشرية والهياكل الأساسية المادية والبيئية والمؤسسية والاجتماعية؛
	12 - تعيد تأكيد أن التجارة الدولية محرك للتنمية والنمو الاقتصادي المطرد، وتعيد أيضا تأكيد أن إقامة نظام تجاري متعدد الأطراف عالمي يستند إلى قواعد منفتح غير تمييزي منصف وتحرير التجارة على نحو فعال يمكن أن يكون لهما دور مهم للغاية في حفز النمو الاقتصادي والتنمية في جميع أنحاء العالم بما يعود بالنفع على البلدان كافة في جميع مراحل التنمية؛
	13 - تشدد على ضرورة مقاومة الاتجاهات الحمائية وتصحيح أي تدابير مخلة بالتجارة تتعارض مع قواعد منظمة التجارة العالمية، وتسلم في الوقت ذاته بحق البلدان، ولا سيما البلدان النامية، في الاستفادة بالكامل مما لديها من مرونة بما يتوافق مع تعهداتها والتزاماتها في إطار منظمة التجارة العالمية؛
	14 - تعرب عن بالغ القلق لعدم إحراز تقدم في مفاوضات جولة الدوحة لمنظمة التجارة العالمية، وتكرر الدعوة إلى إبداء المرونة والإرادة السياسية الضروريتين لكسر حالة الجمود الراهنة في المفاوضات، وتدعو في هذا الصدد إلى التوصل إلى نتائج متوازنة طموحـة شاملــة تركز على التنمية في المفاوضات التجارية المتعددة الأطراف لخطة الدوحة للتنمية، بما يتماشى مع ما تقرر بشأن التنمية في إعلان الدوحة الوزاري() وفي قـــرار المجلس العام لمنظمة التجــارة العالمية المؤرخ 1 آب/أغسطس 2004 وفي إعلان هونغ كونغ الوزاري الذي اعتمدته منظمة التجارة العالمية في عام 2005؛
	15 - تؤكد أن الوفاء بجميع الالتزامات المتصلة بالمساعدة الإنمائية الرسمية أمر بالغ الأهمية، بما في ذلك الالتزامات التي تعهد بموجبها كثير من البلدان المتقدمة النمو بتحقيق هدف تخصيص 0.7 في المائة من الناتج القومي الإجمالي للمساعدة الإنمائية الرسمية المقدمة إلى البلدان النامية بحلول عام 2015 وهدف تخصيص ما نسبته 0.15 إلى 0.20 في المائة من الناتج القومي الإجمالي للمساعدة الإنمائية الرسمية المقدمة إلى أقل البلدان نموا، وتحث البلدان المتقدمة النمو التي لم تف بعد بالتزاماتها في مجال تقديم المساعدة الإنمائية الرسمية للبلدان النامية على القيام بذلك؛
	16 - تؤكد أن للمساعدة الإنمائية الرسمية دورا أساسيا في تكملة تمويل التنمية وتعزيزه واستدامته في البلدان النامية وفي تيسير تحقيق الأهداف الإنمائية، بما فيها الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، ولا سيما الأهداف الإنمائية للألفية، وتكرر تأكيد أن المساعدة الإنمائية الرسمية يمكن أن يكون لها دور محفز في مساعدة البلدان النامية على إزالة القيود التي تعوق تحقيق نمو مطرد عادل شامل للجميع، بعدة طرق منها تعزيز الهياكل الأساسية الاجتماعية والمؤسسية والمادية وتشجيع الاستثمار المباشر الأجنبي والتجارة والابتكارات التكنولوجية وتحسين الصحة والتعليم والنهوض بالمساواة بين الجنسين والمحافظة على البيئة والقضاء على الفقر؛
	17 - تشدد على الأهمية الخاصة لإيجاد حل فعال شامل دائم في الوقت المناسب لمشاكل ديون البلدان النامية من أجل تعزيز نموها الاقتصادي وتنميتها؛
	18 - تشدد أيضا على أن القدرة على تحمل الديون أمر أساسي لدعم النمو، وتؤكد في هذا الصدد أهمية القدرة على تحمل الديون والإدارة الفعالة للديون في الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية الوطنية، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية، وتسلم بأن أزمات الديون السيادية غالبا ما تكون باهظة التكلفة ومضرة بأمور منها فرص العمل والاستثمار المنتج، وغالبا ما تتبعها تخفيضات في الإنفاق العام في مجالات منها الصحة والتعليم، مما يضر بشكل خاص بالفقراء والضعفاء؛ 
	19 - تؤكد أن الأزمة المالية والاقتصادية أكدت ضرورة إجراء إصلاحات وأضافت زخما جديدا للمناقشات الدولية الجارية بشأن إصلاح النظام المالي الدولي وبنيانه، بما يشمل المسائل المتصلة بولاية هذا النظام ونطاقه وإدارته وقدرته على الاستجابة وتوجهه الإنمائي، حسب الاقتضاء، وتشجع في هذا الصدد على مواصلة إجراء حوار منفتح جامع شفاف؛
	20 - تلاحظ الجهود المهمة المبذولة على الصعد الوطني والإقليمي والدولي للتصدي لتحديات الأزمة المالية والاقتصادية، من أجل ضمان العودة بالكامل إلى نمو يقترن بإيجاد فرص عمل جيدة وإصلاح النظم المالية وتعزيزها وتحقيق نمو عالمي قوي مستدام متوازن؛
	21 - تسلم بضرورة مواصلة تعزيز تنسيق الأنظمة النقدية والمالية والتجارية الدولية وكفالة اتساقها وبأهمية ضمان أن تكون تلك الأنظمة منفتحة شاملة للجميع ومتسمة بالنزاهة لكي تكمل الجهود الإنمائية الوطنية الرامية إلى ضمان نمو اقتصادي مطرد شامل عادل وتحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية؛ 
	22 - تعيد تأكيد أهمية توسيع نطاق مشاركة البلدان النامية في صنع القرارات ووضع المعايير في الميدان الاقتصادي على الصعيد الدولي وتعزيز تلك المشاركة، وتكرر تأكيد أهمية إصلاح إدارة مؤسسات بريتون وودز لجعلها أكثر فعالية ومصداقية وشرعية وخضوعا للمساءلة؛
	23 - تعيد أيضا تأكيد ضرورة أن تؤدي صناديق الأمم المتحدة وبرامجها واللجان الإقليمية والوكالات المتخصصة التابعة لمنظومة الأمم المتحدة، وفقا لولاية كل منها، دورا مهما في النهوض بالتنمية وحماية مكاسب التنمية، وفقا للاستراتيجيات والأولويات الوطنية، بما في ذلك إحراز تقدم نحو تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وتعيد كذلك تأكيد تصميمها على مواصلة اتخاذ خطوات لتعزيز منظومة الأمم المتحدة وكفالة التنسيق الجيد لأعمالها واتساقها وفعاليتها وكفاءتها من أجل دعم هذه الأهداف؛
	24 - تعيد كذلك تأكيد ضرورة مواصلة تكثيف مشاركة اللجان الإقليمية في عملية متابعة تمويل التنمية بطرق منها إسداء المشورة التقنية إلى الدول الأعضاء وإتاحة التحليلات لها؛
	25 - تكرر تأكيد أهمية كفالة إيجاد عملية حكومية دولية تتولى متابعة تمويل التنمية تكون شاملة للجميع وأكثر قوة وفعالية؛
	26 - تشير إلى الفقرات 255 إلى 257 من الوثيقة الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وتؤكد في هذا الصدد ضرورة تعزيز الاتساق والتنسيق وتجنب ازدواجية الجهود فيما يتعلق بعملية متابعة تمويل التنمية؛
	27 - تقرر أن تعقد، بحلول نيسان/أبريل 2015، مؤتمرا دوليا للمتابعة بشأن تمويل التنمية من أجل استعراض تنفيذ توافق آراء مونتيري وإعلان الدوحة، وفقا للفقرة 90 من إعلان الدوحة بشأن تمويل التنمية، إسهاما في عملية خطة التنمية لما بعد عام 2015؛
	28 - تقرر أيضا أن تشرع في العملية التحضيرية لمؤتمر المتابعة بحلول شباط/فبراير 2014، وتحقيقا لهذه الغاية، تطلب إلى رئيس الجمعية العامة في دورتها الثامنة والستين تعيين ميسرين مشاركين وإجراء مشاورات حكومية دولية مفتوحة جامعة مباشرة، بمشاركة الدول الأعضاء كافة، بشأن جميع المسائل المتصلة بالمؤتمر، بما فيها المسائل المتعلقة بالترتيبات الممكنة لتعزيز العملية، وفقا للفقرة 33 من القرار 67/199، مع مراعاة التوصيات الواردة في تقرير الأمين العام عن طرائق عملية متابعة تمويل التنمية(5)؛ 
	29 - تقرر كذلك أن يقوم مؤتمر الاستعراض بتقييم التقدم المحرز، وأن يعيد تأكيد الأهداف والالتزامات، ويعزز الترتيبات المؤسسية، ويستعرض الإطار المفاهيمي ويستكمله، ويشجع التنسيق والاتساق مع عمليات المتابعة ذات الصلة، ويحدد التدابير المهمة لمواصلة التنفيذ وأيضا التحديات الجديدة والمسائل الناشئة؛
	30 - تقرر وجوب اتخاذ قرار، أثناء العملية التحضيرية التي ستجرى خلال الدورة الثامنة والستين للجمعية العامة، بشأن التاريخ والمكان المحددين لعقد المؤتمر؛
	31 - تقرر أيضا أن تعقد مشاورات مفتوحة شفافة شاملة للجميع من أجل استعراض واستكشاف الطرائق المتبعة في عملية تمويل التنمية، بما في ذلك الترتيبات التي يمكن اتخاذها لتعزيز العملية، وطرح خيارات للربط بين مختلف العمليات التي تتناول تمويل التنمية بطريقة متكاملة، مع مراعاة التوصيات الواردة في تقرير الأمين العام عن طرائق عملية متابعة تمويل التنمية؛
	32 - تكرر مناشدﺗﻬا الدول الأعضاء وغيرها من الجهات التي يمكن أن تقدم مساهمات النظر في المساهمة بسخاء في الصندوق الاستئماني لمتابعة المؤتمر الدولي لتمويل التنمية، مما ييسر الاضطلاع بعملية حكومية دولية لتنفيذ متابعة تمويل التنمية تكون شاملة للجميع وأكثر قوة وفعالية؛
	33 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها التاسعة والستين البند المعنون ”متابعة وتنفيذ نتائج المؤتمر الدولي لتمويل التنمية لعام 2002 والمؤتمر الاستعراضي لعام 2008“، وتطلب إلى الأمين العام أن يقدم، في إطار ذلك البند، تقييما تحليليا سنويا لحالة تنفيذ توافق آراء مونتيري وإعلان الدوحة بشأن تمويل التنمية ولحالة تنفيذ هذا القرار، يعد بالتعاون التام مع الجهات المعنية المؤسسية الرئيسية.

